
   
 

 رــــــــــــــــتقري
 

 
 ولـــــــــــــــــــــــــح

 انون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح قــــــــــــــــــــــمقت

من الظهير الشريف  2-1يرمي إلى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل 

قانون الالتزامات والعقود كما أضافه القانون رقم  بمثابةالمعتبر 

المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنفذ  50.35

من ذي القعدة  11الصادر في  1-30-121بالظهير الشريف رقم 

1221  

 (2330بر نوفم 03)الموافق ل 

 
 
 

 
 

 :مقرر اللجنة

  محمد لشكر
 :رئيس اللجنة

  عمر أدخيل

  2315-2014: السنة التشريعية

 

 2312أكتوبر  دورة

 الأمانة العامة

 مديرية التشريع والمراقبة

  قسم اللجن

 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين
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 رســـــــــــــــــــــــــــالفه
 

 

 التقرير 

  ؛عليهعلى اللجنة ووافقت نص المقترح كما أحيل 

 ورقة حضور السادة المستشارين لاجتماع اللجنة. 
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 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛ن و السيدات والسادة الوزراء المحترم

 ؛نو السيدات والسادة المستشار 

 

يشرفني أن أرفع أمام أنظار مجلسنا الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع 

 2-1يرمي إلى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل قانون  رحـمقتوحقوق الإنسان حول 

قانون الالتزامات والعقود كما أضافه القانون  بمثابةمن الظهير الشريف المعتبر 

بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بالظهير  المتعلق 50.35رقم 

 03)الموافق ل  1221من ذي القعدة  11الصادر في  1-30-121الشريف رقم 

 .(2330نوفمبر 

يناير  30تدارست اللجنة المقترح قانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 

ى الرميد، وزير ، برئاسة السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة والسيد مصطف2315

 .   العدل والحريات

بأن هذا المقترح  الذي أوضح يد الوزير الس بعد تقديم مقترح القانون، تدخل

المتعلق بالتبادل  50.35يهدف أساسا إلى تعديل عبارة واردة في القانون رقم قانون 

الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي أصبح جزء لا يتجزأ من قانون الالتزامات 

عندما يكون الإدلاء بمحرر " .....  :لعقود،  حيث أنه في الأصل كانت العبارة كالتاليوا

 .،"وثيقة قانونية"مطلوبا لإثبات صحة 

وأوضح أنه بعد دراسة عميقة ودقيقة فيما يخص هذه العبارة ،سواء داخل 

،تبين  والتشريع في مجلس النواب العدل ارة العدل والحريات ،أو داخل لجنةوز 

وحتى  ولم تصبح تفي بالغرض المطلوب، ملائمتها مع مبادئ القانون المقارن،عدم 

 .حية الترجمة لم تعد دقيقة وسليمةمن نا
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 وعليه، أصبح من اللازم ضبط هذه العبارة وتحسينها، وبالتالي أصبحت عبارة

، وهي العبارة "وثيقة قانونية"بدل " عندما تشترط الكتابة كصحة تصرف قانوني"

والأكثر ملائمة مع ما ذهبت إليه  السيد الوزير الأكثر دقة ووضوحا، برهاالتي أعت

 .الكثير من التشريعات 

 

أعضائها اللجنة بإجماع  عليه وافقتعرض مقترح القانون على التصويت، ف وفي الأخير،

 .الحاضرين
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على نص المقترح كما أحيل 

 اللجنة ووافقت عليه
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 ورقة حضور السادة المستشارين

 لاجتماع اللجنة
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